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)409-2020-VR( :القرار رقم

)11687-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إضافـة الإيـرادات من 
الكشـوفات علـى المواطنيـن السـعوديين إلـى الإيـرادات الخاضعـة بالنسـبة الأساسـية، 
وغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخير عن السداد - دلت النصوص النظامية على أن 
الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصل فـي الموضوع - قبـول المدعي 
مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات 
يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعـي عـن 
طلباتـه وقبـول الهيئـة لإسـقاط الغرامـات. مؤدى ذلـك: انتهاء الخصومـة، واعتبار القرار 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  نهائيًّ

الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/12هـ الموافـق 2020/10/29م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
بتاريـخ 2020/02/27م،   (11687-2020-V) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  لـدى الأمانـة 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعي )...(، هويـة وطنية رقم )...(، بصفته مالكًا 
)...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى إضافـة الإيرادات من الكشـوفات على 
المواطنين السعوديين إلى الإيرادات الخاضعة بالنسبة الأساسية بإجمالي مبلغ وقدره 
)38,607.61( ريالات، وغرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ )18,378.58( ريالً، وغرامة السداد 
المتأخر )41,989.68( ريالً، ويطلب إلغاء قرار الهيئة بشأن إعادة تقييم المبيعات المحلية 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية عن الربع الأول من عام 2018م، وإلغاء الغرامات.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بالآتي: »ما يتعلق بتعديل بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى 
من يدعي خلاف ذلك إثبات صحة دعواه، قدم المدعي إقراره عن الفترة الضريبية )الربع 
الأول لعـام 2018م( فأفصـح عـن مبيعـات خاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية بقيمـة 
)70,215.40( ريـالً ومبيعـات مواطنيـن )خدمـات صحية خاصـة( بقيمة )681,740.85( ريالً 
ومشـتريات خاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية بقيمـة )33,206.15( ريـالات، مارسـت 
الهيئـة صلاحيتهـا الممنوحـة لهـا بموجـب المادة )26( من نظـام ضريبة القيمة المضافة 
ت على أنه )للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار  والتي نصَّ
الضريبي المقدم منه...( والفقرة )1( من المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة والتـي جـاء فيهـا )للهيئـة إصـدار تقييـم لالتزامـات الشـخص الخاضـع 
للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك 
التقييم عند إصداره( فقامت بإعادة تقييم الفترة الضريبية )الربع الأول 2018م(، وإصدار 
إشـعار تقييـم نهائـي بتاريـخ 1441/02/03هــ الموافـق 2019/10/02م، نتـج عـن إعـادة 
التقييـم الـذي قامـت بـه الهيئة إخضـاع مبيعات بمبلغ وقـدره )53,402.06( ريال للضريبة 
بالنسبة الأساسية نظرًا لتقديم المدعي سجلات مبيعات أعلى مما أفصح به في إقراره 
الضريبـي مـع عـدم وجـود ميـزان مراجعة، بالإضافـة لذلك تم إخضاع مبيعـات المواطنين 
الفواتيـر  تبيـن عنـد فحـص  إذ  بالنسـبة الأساسـية؛  للضريبـة  ريـالً   )681,740.85( بقيمـة 
الضريبيـة الصـادرة للمواطنيـن أن المدعـي يقـوم بفـرض الضريبـة بنسـبة )5%( وتحصيلهـا 
منهـم، بنـاءً عليـه، تـم إخضاع المبيعات للضريبة بالنسـبة الأساسـية وتعديل البند ليصبح 
التعديـل  بعـد  الأساسـية  بالنسـبة  للضريبـة  الخاضعـة  المبيعـات  بنـد  قيمـة  إجمالـي 
ا علـى مـا ذكـره المدعـي علـى قيام الهيئـة بمخالفة الأمر الملكي  )805,358.31( ريـالً، ردًّ
القيمـة  الدولـة ضريبـة  بتحمـل  بتاريـخ 1439/04/18هــ والقاضـي  )أ/86( والصـادر  رقـم 
المضافـة عـن المواطنيـن المسـتفيدين مـن خدمـات الرعايـة الصحيـة الخاصـة )الأهليـة( 
تؤكد الهيئة على التزامها وامتثالها لما ورد بالأمر الملكي، وتضيف أن المدعي من قام 
بمخالفـة الأمـر الملكـي لقيامـه بتحصيل الضريبة من المواطنين؛ حيث كان يجب عليه أن 
يصـدر فواتيـر ضريبيـة للمواطنيـن السـعوديين بـدون ضريبـة القيمـة المضافة بعـد التأكد 
مـن هويـة متلقـي الخدمـة، وذلـك وفقًـا لآليـة تطبيـق الأمر الملكـي. بناءً على ما سـبق 
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توضيحه، واستنادًا إلى المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
والتي تنص على أنه: )دون الإخلال بالمادة الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية 
والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم 
بهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شـخص خاضع 
للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب )التكليف( العكسي، 
وعلـى اسـتيراد السـلع إلـى المملكـة( فـإن الهيئـة تتمسـك بصحـة إجرائهـا بإعـادة تقييـم 
الإقرار الضريبي. ونتيجةً لما سبق بيانه تم فرض غرامة خطأ في الإقرار وفقًا للفقرة )1( 
ـا  مـن المـادة )42( والتـي نصـت علـى أنـه »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
خاطئًـا أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص 
الضريبـة المسـتحقة عليـه، ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50٪( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. 
وفيمـا يتعلـق بغرامـة السـداد المتأخـر والمقـدرة، فبعد مراجعة إقـرار المدعي عن الفترة 
الضريبيـة )الربـع الأول لعـام 2018م( تبيـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا مـا اسـتوجب معـه 
تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي بتاريخ 1441/02/03هـ الموافق 
2019/10/02م، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المسـتحقة التي لم تسـدد 
فـي الميعـاد النظامـي. وبنـاءً علـى ذلـك، تـم فـرض غرامـة تأخير في السـداد عن الأشـهر 
اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة 
)43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يعاقب كل من لم يسـدد 
الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( مـن قيمـة 
الضريبـة غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبة«. بنـاءً على ما 

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/29م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
)...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر )...(، هوية 
وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً بموجب الوكالة المرفقة في ملف الدعوى، وحضر )...(، 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر 
عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى 
بعـرض بطاقـة الهويـة الوطنيـة لـكل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل 
منهما؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى، وطلب المدعي في لائحة دعواه إلغاء قرار 
الهيئـة بشـأن إعـادة تقييـم المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبة بالنسـبة الأساسـية عن 
الربـع الأول مـن عـام 2018م، وإضافـة مبيعـات الخدمـات الصحيـة المقدمـة للمواطنين 
فـي الوعـاء الضريبـي عـن الربع الأول من عام 2018م، بإجمالي مبلغ وقدره )38,607.61( 
ريـالات، وغرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ )18,378.58( ريـالً، وغرامـة التأخيـر في 
السـداد )41,989.68( ريـالً، اسـتنادًا إلـى التفصيـل الـوارد فـي لائحـة الدعـوى، وأضاف أن 
موكلـه تقـدم للاسـتفادة مـن المبـادرة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )622( بتاريـخ 
1442/02/09هــ، وقـام بسـداد ضريبـة القيمـة المضافـة المترتبة على الإقـرار الصادر عن 
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الهيئـة، ويطلـب إثبـات انقضـاء الغرامـات وفقًـا للمبـادرة المشـار إليهـا. وبسـؤال ممثـل 
الهيئـة عـن جوابـه عمـا جـاء فـي لائحـة الدعوى وبما تـم ضبطه في محضر هذه الجلسـة، 
أجـاب بـأن المدعـي تنطبـق عليـه شـروط المبـادرة، وبالتالـي يتفـق مـع مـا ذكـره وكيـل 
المدعي، وسيتم إلغاء الغرامات في ضوء المبادرة المشار إليها، بعد تقرير المدعي ترك 
دعـواه. وبسـؤال المدعـي عـن تعليقـه عمـا ذكـره ممثـل الهيئـة، أجـاب بأنـه يتـرك هـذه 
الدعـوى وفقًـا للمبـادرة، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا بإلغـاء الغرامـات وفـق 

القرار المشار إليه.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب 
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
وحيـث عـرض المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن، وحيـث 

قام المدعي بسداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الإقرار الصادر عن الهيئة.

القرار:

وبناءً على ما تقدم، قررت الدائرة بالإجماع:

أولًا: إثبـات إلغـاء قـرار الهيئـة المتضمـن فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ 
)18,378.58( ريالً، وغرامة التأخير في السداد )41,989.68( ريالً.

ثانيًا: إثبات ترك الدعوى.

الموافـق  يـوم الأحـد  الدائـرة  ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت  القـرار حضوريًّ ثالثًـا: صـدر هـذا 
2020/11/29م موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


